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المسودة الثانية لتقرير الأمين العام

(15 يوليو 2008)

	تقرير الأمين العام

أنشأ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1994 في كيوتو المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (WTPF) التابع للاتحاد وتغطيه أحكام القرار 2 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2002 في مراكش. ويهدف تقرير الأمين العام إلى تشجيع المساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد بشأن أي موضوع من الموضوعات التي تهم المنتدى. وسيتاح هذا التقرير، مقترناً بأي معلومات أساسية أخرى تتعلق بموضوعات المنتدى في عام 2009، في موقع الاتحاد في شبكة الويب http://www.itu.int/wtpf.
وتمثِّل هذه الوثيقة مسودة عمل توافقية لأساس مشترك للمناقشة بعد ذلك في اجتماع فريق الخبراء التالي. وباب التعليق على هذا التقرير مفتوح حتى 30 سبتمبر 2008.


الديباجة
’1‘
أنشأ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1994 في كيوتو المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات التابع للاتحاد وتغطيه أحكام القرار 2 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2002 في مراكش. والغرض من المنتدى هو توفير ملتقى لتبادل الآراء والمعلومات وبالتالي تشكيل رؤية مشتركة بين صانعي السياسات في أنحاء العالم بشأن القضايا الناشئة عن ظهور خدمات وتكنولوجيات اتصالات جديدة، والنظر في أي قضايا سياسية أخرى في قطاع الاتصالات قد يفيدها تبادل الآراء على صعيد عالمي. ورغم أن المنتدى لا يصدر نتائج أو نواتج تنظيمية مقيِّدة بسلطة إلزامية إلاّ أنه سيُعِد تقارير، كما سيعد حسب الاقتضاء آراء، لتنظر فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد ذات الصلة.
’2‘
وقد قرر مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 في أنطاليا بموجب مقرره 9 عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات في جنيف في الربع الأول من عام 2009 لمناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الآراء بشأنها، مع ملاحظة ما يلي:
(
أن التقارب، بما في ذلك موضوعات السياسة العامة المتصلة بالإنترنت، هو أحد الموضوعات ذات الأهمية الجارية الكبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛
(
أن استمرار تطور التقارب وشبكات الجيل التالي والإنترنت ينطوي على آثار هامة في عدة ميادين، وخاصة بناء القدرات، ولا سيما في البلدان النامية؛
(
أن دراسة سياسات الاتصالات والقضايا التنظيمية الناشئة يدخل أيضاً في عداد الموضوعات التي تنطوي على أهمية جارية كبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛
(
أن دراسة القضايا الجديدة والناشئة كما جاء في القرار 146 (أنطاليا، 2006) يدخل أيضاً في عداد الموضوعات ذات الأهمية الجارية العالية للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد.
’3‘
وينص المقرَّر 9 لمؤتمر المندوبين المفوضين في أنطاليا على أن تكون ترتيبات المنتدى العالمي الرابع وفقاً لقرارات المجلس ذات الصلة. ووفقاً لمقرر مجلس الاتحاد 498 في دورته لعام 2000 تستند المناقشات في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات إلى تقرير من الأمين العام، يتضمّن ما تقدّمه الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات من وثائق يساهمون بها، وأن يستعمَل هذا التقرير بصفته وثيقة العمل الوحيدة في المنتدى، وأن يركّز على المسائل الأساسية المرغوب في التوصل إلى استنتاجات بشأنها.

’4‘
والغرض الرئيسي من تقرير الأمين العام هو تشجيع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على تقديم وثائق للمساهمة بشأن أي موضوعات تهم المنتدى.

’5‘
ولإعطاء الأعضاء أكبر فرصة ممكنة للمساهمة في الأعمال التحضيرية لهذا الحدث الهام، وتمشياً مع مقررات المجلس السابقة بشأن الموضوع والمقرَّر 9 لمؤتمر المندوبين المفوضين في أنطاليا، سيتم إعداد تقرير الأمين العام وفقاً للجدول الزمني التالي:

	30 سبتمبر 2007
	نشر وتوزيع المسودة الأولى لتقرير الأمين العام على الإنترنت (سيوضع التقرير على أساس المواد المتوفرة).

	15 ديسمبر 2007
	الموعد النهائي لاستلام تعليقات أعضاء الاتحاد على المسودة الأولى لتقرير الأمين العام ومواد إضافية للمسودة الثانية. الموعد النهائي لتقديم ترشيحات لفريق خبراء متوازنٍ لتقديم المشورة إلى الأمين العام بشأن مواصلة صياغة التقرير ومشروع الآراء المصاحبة له.

	24 يونيو 2008
	الاجتماع الأول لفريق الخبراء غير الرسمي.

	6 يوليو 2008
	الموعد النهائي لاستلام التعليقات المكتوبة من أعضاء فريق الخبراء غير الرسمي بشأن النص الأوَّلي للمسود الثانية المقدَّمة إلى الاجتماع الأول لفريق الخبراء.

	15 يوليو 2008
	نشر وتوزيع المسودة الثانية على الإنترنت (وتشمل تعليقات وخطوط عامة عريضة بشأن مشاريع الآراء المحتملة).

	30 سبتمبر 2008
	الموعد النهائي لاستلام التعليقات على المسودة الثانية.

	نوفمبر 2008
	الاجتماع الثاني لفريق الخبراء غير الرسمي (يومان بعد المجلس).

	يناير 2009
	احتمال عقد اجتماع ثالث لفريق الخبراء غير الرسمي.

	15 يناير 2009
	وضع الصيغة النهائية لتقرير الأمين العام والموعد النهائي لنشره.

	20 أبريل 2009
	احتمال عقد اجتماع رابع لفريق الخبراء غير الرسمي. 

	21 أبريل 2009
	تاريخ مقترح لجلسة المعلومات.

	22-24 أبريل 2009
	المواعيد المقترحة للمنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات بشأن التقارب وقضايا السياسة العامة الناشئة.


’6‘
ووفقاً للقرارات السابقة للمجلس
 سيعقد الأمين العام فريقاً متوازناً غير رسمي من خبراء الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات - من الناشطين في التحضير للمنتدى في بلدانهم - للمساعدة في العملية التحضيرية. ويُقترح أن يجتمع هذا الفريق مرتين أثناء عملية التشاور. وقد عُقد الاجتماع الأول لذلك الفريق في 24 يونيو 2008 في جنيف ومن المخطط عقد اجتماع ثانٍ في الفترة 24-25 نوفمبر 2008. ويظهر في هذه المسودة أثر التعليقات المقدَّمة أثناء الاجتماع الأول لفريق الخبراء غير الرسمي.

’7‘
وقد أرسل الأمين العام دعوات للمشاركة في فريق الخبراء غير الرسمي إلى الأشخاص الذين ساهموا في عملية التشاور بالإضافة إلى أشخاص آخرين رأى أنهم يستطيعون تقديم مساهمة كبيرة ويستطيعون المساعدة في تحقيق التوازن المطلوب. ولتعزيز هذه العملية التكرارية، فإننا نرحِّب بتسمية نقطة تنسيق في مكتبكم لمتابعة هذا الموضوع. 

’8‘
وإذا تبيَّن نجاح المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات في عام 2009، فسيكون ذلك بفضل ما يتضمنه التقرير النهائي للأمين العام من آراء ومساهمات مقدَّمة من عضوية الاتحاد بأكملها. ولهذا السبب يجري تشجيع العضوية على تقديم تعليقات ومساهمات بحلول 30 سبتمبر 2008 إلى العنوان التالي:
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Switzerland
ويمكن بدلاً من ذلك تقديم التعليقات والمساهمات أيضاً عن طريق الفاكس (إلى الرقم +41 22 730 6453) أو بالبريد الإلكتروني (wtpf2009@itu.int). وسينشر هذا التقرير، مقترناً بالمعلومات الأساسية الأخرى المتعلقة بالموضوعات 
التي تهم المنتدى العالمي لعام 2009 بشأن التقارب والقضايا السياسية الناشئة، في موقع الاتحاد في شبكة الويب: http://www.itu.int/wtpf.
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مقدمة
1.1
شهدت الفترة 2006-2002 كثيراً من التطورات في بيئة الاتصالات وفي بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة، وكانت لها آثار جوهرية على الاتحاد ككل، وتشمل هذه التطورات ما يلي (دون أي ترتيب خاص)
:
1.1.1
التقارب فيما بين منصات التكنولوجيا المستعملة في الاتصالات وبث المعلومات والبث الإذاعي والمعلوماتية وتوسيع استخدام البنى التحتية للشبكات المشتركة من أجل توفير خدمات وتطبيقات الاتصالات المتعددة؛

2.1.1
النمو المستمر للإنترنت والمنصات الأخرى القائمة على بروتوكول الإنترنت والخدمات المتصلة بها، وانتشار الشبكات الأساسية القائمة على بروتوكول الإنترنت على الصعيدين الوطني والإقليمي، على الرغم من عدم التساوي في ذلك بين البلدان؛ 

3.1.1
استمرار التطور السريع للاتصالات اللاسلكية والمتنقلة، وتقاربهما مع خدمات المهاتفة الثابتة وخدمات البث الإذاعي؛

4.1.1
الحاجة إلى معايير دولية عالية الجودة يتم وضعها بسرعة تراعي الطلب وتواكب مبادئ التوصيلية العالمية والانفتاح والقدرة المادية وإمكانية الاعتماد عليها ومبادئ التشغيل البيني والأمن؛

5.1.1
الموارد الكبيرة التي تستثمرها شركات تقديم الخدمات وشركات تصنيع التجهيزات لوضع المعايير الخاصة بشبكات الجيل التالي (NGN)؛

6.1.1
ظهور تكنولوجيات رئيسية، بما فيما ذلك تكنولوجيات التعرُّف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) وتكنولوجيات شبكات الاستشعار، التي سيعتمد عليها كوسائل لاستحداث خدمات وتطبيقات جديدة، وتحسين الكفاءة إلى حد كبير، وبالتالي تشجيع بناء مجتمع المعلومات؛

7.1.1
الاقتناع - وفقاً لما جاء في الفقرة 15 من التزام تونس المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تعترف بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان وبضرورة مراعاة مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد، واحترام نواحي مجتمع المعلومات ذات التوجه التنموي - بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أداة فعالة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والإدارة الرشيدة وسيادة القانون، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأنه يمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية المؤسسات. ولتحقيق هذه الغايات، لا بد من النهوض بالبنية التحتية وبناء القدرات البشرية وضمان أمن المعلومات والشبكات؛ وبضرورة المواجهة الحاسمة للتحديات والتهديدات الناشئة عن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتفق مع أهداف الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين وقد توثر تأثيراً ضاراً على سلامة البنية التحتية لدي الدول بما يزعزع أمنها؛ وبأنه من الضروري منع إساءة استعمال موارد وتكنولوجيات المعلومات لأغراض إجرامية أو إرهابية، مع احترام حقوق الإنسان؛

8.1.1
توفير الخدمات والتطبيقات السمعية والمرئية من خلال تشكيلة واسعة من المنصات الجديدة، بما فيها الشبكات الثابتة والمتنقلة، مما يسفر عن زيادة المنافسة بين الوسائط في توزيع البرامج؛

9.1.1
الاتجاه المستمر نحو فصل الوظائف التشغيلية عن الوظائف التنظيمية، وإنشاء الكثير من الهيئات المستقلة لتنظيم الاتصالات وخاصة في البلدان النامية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وكذلك الدور المتزايد للمنظمات الإقليمية، عملاً على ضمان الاتساق في الأُطر التنظيمية وإمكانية الوثوق بها وتشجيع الاستثمار الرأسمالي؛ 

10.1.1
التحرير المتواصل للأسواق لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك فتح الأسواق أمام المنافسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وإصدار تراخيص لشركات جديدة في الأسواق؛

11.1.1
الاتجاه في عدد من الدول الأعضاء إلى تنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تقليل الاعتماد على تنظيم القطاع في الأسواق التنافسية، وهو ما يؤدي إلى ظهور تحديات مختلفة أمام صانعي السياسات والهيئات التنظيمية؛

12.1.1
تشجيع الاستخدام الفعال للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في حالات الطوارئ الحرجة باعتبارها عنصراً حاسماً في استراتيجيات الإنذار المبكر بالكوارث والتخفيف من آثارها وإدارتها؛ في ضوء الوتيرة المتسارعة في تغيُّر البيئة العالمية، وعلى ضوء خطوط العمل المعتمدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

13.1.1
التحديات الجارية فيما يتصل ببناء القدرات، وخصوصاً بالنسبة للبلدان النامية، في ضوء الابتكارات التكنولوجية الجديدة والتقارب المتزايد بين التكنولوجيات؛

14.1.1
الاختلافات وجوانب النقص الجوهرية، داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، سواء من حيث انتشار البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو القدرة على استعمالها في النفاذ إلى المعلومات (أي الفجوة الرقمية)، نتيجة لعوامل عديدة أهمها التكاليف المترتبة على ذلك؛

15.1.1
زيادة الوعي بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، والاعتراف بأن البنية التحتية القوية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُعد من المقتضيات الأساسية لبناء مجتمع المعلومات، والاعتراف بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتحمُّل مسؤوليته الاجتماعية؛

16.1.1
الدور الهام للتعددية اللغوية في تمكين جميع البلدان من المشاركة الكاملة في أعمال الاتحاد وفي بناء مجتمع عالمي للمعلومات يكون مفتوحاً للجميع.

2.1
ينبغي للاتحاد، مستفيداً من خبرته، أن يأخذ في الاعتبار النتائج التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها، وهي إعلان جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات. وينبغي، على وجه الخصوص، توجيه اهتمام خاص لخطوط العمل التي أُسند بشأنها إلى الاتحاد مهمة الإدارة أو التسهيل (أي البنية التحتية للمعلومات والاتصالات (جيم 2) وبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (جيم 5))، بالإضافة إلى خطوط العمل التي جاء ذكر الاتحاد فيها على أنه شريك.

3.1
يتمثَّل أحد التحديات المستمرة التي توجه الاتحاد في الحفاظ على مكانته كمنظمة دولية حكومية بارزة، يتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون إليها في تحقيق نمو شبكات الاتصالات والمعلومات وتنميتها المستدامة، وتسهيل النفاذ الشامل بحيث يستطيع الناس في كل مكان أن يشاركوا في مجتمع المعلومات الناشئ والاستفادة منه. وفي هذا السياق، يجب أن ينظر الاتحاد في العوامل التالية: 

1.3.1
ضرورة زيادة الوعي العام بولاية الاتحاد ودوره وأنشطته وكذلك العمل على زيادة استفادة الجمهور العام وغيره من الأطراف الفاعلة التي لها دور في مجتمع المعلومات الناشئ من موارد الاتحاد؛

2.3.1
ضرورة الاستفادة على النحو الأمثل من الموارد المالية والبشرية المحدودة المتاحة لأنشطة الاتحاد، وبذل كل الجهود لتعزيز هذه الموارد المطلوبة لكي يتسنى للاتحاد الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة تحدياته لصالح أعضائه، خاصة البلدان النامية.

4.1
تنص الفقرة 9 (ز) من المادة 1 من دستور الاتحاد على أن أحد أهداف الاتحاد يتمثَّل في ”الترويج على الصعيد الدولي لاعتماد نهج أوسع شمولاً في تناول مسائل الاتصالات نظراً للطابع العالمي الذي يتسم به اقتصاد المعلومات ومجتمع المعلومات، وذلك عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، الإقليمية منها والعالمية، ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات“. ولذلك ينبغي للاتحاد أن يعزز اعتماد نهج أكثر اتساعاً في التعامل مع قضايا الاتصالات في اقتصاد ومجتمع المعلومات العالميين، بما في ذلك النظر في القضايا الناشئة مثل دور الاتصالات في حماية البيئة وفي تغيُّر المناخ بين أمور أخرى.

5.1
ومؤخراً أخذت ظاهرة التقارب، مقترنة بتطور جميع شبكات بروتوكول الإنترنت وشبكات الجيل التالي، تتيح فرصاً هائلة لصناعة الاتصالات، ولكنها أيضاً تمثِّل تحديات جديدة هائلة أمام الدول الأعضاء. والتقارب هو القوة المحركة الرئيسية التي تدفع التغيُّرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم. وقد جاء التقارب نتيجة تقدُّمات تكنولوجية في الانضغاط والرقمنة وأدى إلى تغيير كبير في طبيعة منصات الوسائط والاتصالات التي كانت متباينة من قبل. ونتيجة لذلك، أصبحت منصات التكنولوجيا التي كانت مصومعة (متكاملة رأسياً) من قبل تستطيع الآن دعم خدمات وتطبيقات عديدة من الصوت والبيانات والفيديو. وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى الضبابية في أسواق الخدمات بعد أن كانت محدَّدة المعالم وينشئ ضرورة إعادة النظر في أشكال السياسات والتنظيمات التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التطور السريع لخدمات المعلومات وتطبيقاتها يجعل الاتصالات الحديثة عنصراً حيوياً للمشاركة في اقتصاد المعرفة. ولكفالة استمرار تطورها تطوراً إيجابياً في المستقبل، ينبغي للاتحاد أن يوسِّع كثيراً من أنشطته في مجال تكنولوجيات وخدمات وتطبيقات المعلومات.

6.1
ويتمثَّل أحد آثار التقارب في إمكان المنافسة بين مقدمي خدمات كانوا منفصلين من قبل. فعلى سبيل المثال، تسهِّل التكنولوجيا الآن على عميل يشتري خدمة صوتية أن يفعل ذلك لا من خلال مقدِّم الاتصالات التقليدي كما كان يحدث تقليدياً، ولكنه يستطيع شراءها أيضاً من مقدمي الخدمات اللاسلكية وخدمات الإنترنت والخدمات الكبلية والساتلية. ويمكن تطبيق هذا القياس أيضاً على خدمات البيانات والفيديو. وقد يتطلب الأمر إعادة فحص الأشكال التنظيمية المتفرقة التي أُنشئت لخدمات منفصلة وما يرتبط بها من أسواق مع تغيُّر هياكل السوق.

7.1
ويدفع التقارب أيضاً صانعي السياسات والمنظمين إلى إعادة تقييم أدوارهم الملائمة في عالم رقمي متقارب. وفي حين أنه لا يوجد اليوم من يستطيع أن يؤكد كيف أو متى ستنتهي عملية التحوُّل الرقمي في نهاية الأمر، فإن صانعي السياسات والمنظمين في كثير من البلدان يعتنقون نُهجاً مرنة تسمح بمواصلة التقُّدم التكنولوجي وبأقل قدر من التدخل التنظيمي. ومع التباينات الحالية في الأسواق والبنى التحتية والسياسات والترتيبات التنظيمية وفي مستويات التنمية، فإنه من المؤكد أن التقارب الرقمي سيكون متبايناً بين البلدان. ونظراً لهذه التباينات في الأنظمة، يصعب التنبؤ بإجابة بسيطة تستوعب جميع البلدان في وقت واحد.

8.1
وتمثِّل شبكات الجيل التالي تغيراً أساسياً في شبكات الاتصالات الأساسية وشبكات النفاذ في العقد التالي، مع فصل مختلف الوظائف المتصلة بالخدمات عن التكنولوجيات المتصلة بالنقل. والغرض من شبكات الجيل التالي هو تزويد المستعملين بمعلومات وخدمات اتصال متسقة وموثوقة في كل مكان. وشبكات الجيل التالي تمثِّل تطوراً مقبلاً رئيسياً في الشبكات. ولكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم التأكد إزاء الآليات التنظيمية التي تكفل الانتقال السلس إلى شبكات الجيل التالي مع الوفاء بمتطلبات الأمن ونوعية الخدمة.

9.1
وفي الوقت نفسه، تظهر آثار التقارب على كثير من المستويات. فعلى المستوى التقني تتقارب مختلف الأجهزة (مثل آلات التصوير وأنظمة الصور المتحركة (MP3) على الهواتف المتنقلة وأجهزة النفاذ المتنقلة وعن طريق الإنترنت، إلخ). وهناك تقارب على صعيد الشبكات (مثل التقارب بين الشبكات الثابتة والمتنقلة وFMC)، وكذلك على مستوى التطبيقات (مثل نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت). وبالإضافة إلى التقارب التكنولوجي، تواجه المؤسسات (مثل الهيئات التنظيمية) والشركات أيضاً التقارب بمعناه الأوسع، وهو ما يحدث أيضاً في صناعات بأكملها (مثل الحوسبة والإذاعة والاتصالات). والتقارب هو الركيزة التي يستند إليها الكثير من التغيُّرات سريعة الخطى في صناعة الاتصالات اليوم.

10.1
وقد استفاد علم تغيُّر المناخ أيضاً استفادة كبيرة من التقارب. وعلى سبيل المثال، فإن تقارب الإذاعات الثابتة والمتنقلة سيحقق وفورات في مجالات بدائل الورق وترتيبات العمل المرنة واستواء حركة المرور لتحقيق إمدادات طاقة مستقرة. 

11.1
وتستفيد الحكومات، كما يستفيد المستهلكون، من تقديم خدمات تجارية عريضة النطاق. وتستفيد الكيانات الحكومية في جميع المستويات، وخاصة كيانات السلامة العامة المحلية، بصورة متزايدة من تزايد توفر النفاذ إلى قواعد البيانات المأمونة وإلى الإنترنت في أوقات الطوارئ (زيادة التشغيل البيني) على أساس روتيني (زيادة الكفاءة).

12.1
وأدت زيادة توفر الشبكات اللاسلكية وكذلك الشبكات السلكية عريضة النطاق إلى أثر تمكيني كبير. ويتحقق توفر النطاق العريض بأساليب مختلفة في بلدان مختلفة، ولكن الأساليب الأولى هي تنفيذ خط المشترك الرقمي اللاتزامني (ADSL) والتكنولوجيات المتصلة به على البنية التحتية القائمة للشبكات الهاتفية التبديلية العمومية، واستعمال البنية التحتية للتليفزيون الكبلي وإقامة بنية تحتية جديدة مخصصة بالتحديد للنفاذ عالي السرعة (مثل توصيلات الألياف البصرية المباشرة). وتتقارب الشبكات أيضاً في مختلف خدمات الاتصالات الراديوية القائمة للأرض أو الفضائية من أجل توفير أنواع متشابهة من التطبيقات التي تستعمل النفاذ اللاسلكي عريض النطاق. 

13.1
ويثير نشر النطاق العريض عدداً من قضايا السياسة العامة والقواعد التنظيمية، بما فيها في جملة أمور: هل يتم تفكيك العروة المحلية أم لا؛ هل ينبغي أن يكون التنظيم متشابهاً أو متماثلاً بالنسبة لتكنولوجيات مثل خط المشترك الرقمي اللاتزامني (ADSL) والألياف إلى المساكن (FTTH) والنفاذ عالي السرعة برزمة الوصلة الهابطة (HSDPA) والتشغيل البيني العالمي للنفاذ بموجات الميكروويف (WiMAX)، إلخ. و/أو مقدمي الكبل؛ هل ينبغي إعفاء مقدِّم بنية تحتية جديدة من بعض القواعد التنظيمية لفترة معيَّنة من الوقت؛ هل تطبق أحكام النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة وكيف تطبق، إلخ.

14.1
وهناك قصص نجاح كثيرة تتعلق بنشر النطاق العريض واستعماله لتمكين أو تحسين تطبيقات جديدة. ويمكن الاطلاع على بعضها في الموقع: http://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/ict_stories/.
15.1
وتوسِّع شبكات الجيل التالي إمكانية مشاركة البلدان النامية بنشاط أكبر في الاقتصاد العالمي. ولحفز الاستثمار في عصر من التقارب، ينبغي للحكومات أن تشجِّع إنشاء بيئة تنظيمية تمكينية وشفافة مؤاتية للمنافسة من أجل تطوير خدمات جديدة وحفز نشر البنية التحتية بكل الوسائل الملائمة، بما في ذلك الحوافز الضريبية والإعانات.

16.1
وتشمل تحديات المستقبل ما يلي:

 أ )
القضايا التي تؤثر على الشبكات، مثل تعزيز الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهيلات الشبكات وحوافز الاستثمار والنفاذ إلى موارد العنونة، والنفاذ المنصف والعادل إلى شبكات النفاذ الخاصة بشبكات الجيل التالي والنفاذ إلى الطيف والنفاذ الشامل/الخدمة الشاملة والتشغيل البيني، إلخ.

ب)
قضايا تتعلق بخبرات المستعملين مثل نوعية الخدمة الكاملة (أي ما يزيد عن مجرد أداء الشبكات، ويشمل ذلك عوامل مثل سهولة استعمال أجهزة اليد، إلخ). 

ج)
التحديات والمزايا المؤسسية (أو عدم وجودها) للتنظيم المتقارب والمستقل، وتفاعله مع مبادئ المنافسة عموماً.

د )
الظروف المحدَّدة الخاصة بالبلدان النامية، التي تواجه نفس التحديات التي تواجهها البلدان المتقدمة، ولكنها قد تواجه تحديات إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أثر الاستجابات السياسة والتنظيمية الملائمة قد يختلف بسبب وجود عدد أقل من الشبكات المتطورة تماماً وانخفاض معدلات التغلغل الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات الثابتة والحواسيب الشخصية وشبكات اتصالات البيانات، والنفاذ الذي قد يكون محدوداً إلى رأس المال والاستقرار في إمداد الطاقة في جملة أمور. وتواجه البلدان النامية تحديات إضافية تشمل في جملة أمور بناء القدرات والتقييس (انظر أيضاً 10.2 أدناه).
ﻫ )
وتنظيم الهوية أمر جوهري في أمن الشبكات المتقاربة.

17.1
وتم ترتيب تقرير الأمين العام الحالي على النحو التالي: ينظر الجزء 2 في ظاهرة التقارب الشاملة في العصر الرقمي سريع الخطى الذي نشهده اليوم. ويركِّز الجزء 3 على الرؤية الأساسية لشبكات الجيل التالي وآثارها الأكبر. أما الجزء 4 فيفحص بعض قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت. ويثير الجزء 5 عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية الناشئة في قطاع الاتصالات. وأخيراً، يناقش الجزء 6 مسائل تتعلق بلوائح الاتصالات الدولية.

2
عصر التقارب
1.2
وفقاً للفقرة 1.3 من التوصية Q.1761 لقطاع تقييس الاتصالات، يعرَّف التقارب بأنه التطور المنسِّق لشبكات كانت منفصلة لدعم خدمات وتطبيقات متماثلة. والتقارب، مقترناً بزيادة حركة الاتصالات، هو القوة الدافعة الرئيسية التي تعيد تشكيل صورة الاتصالات والمعلومات في عالم اليوم. وقد نشأ عن انتشار النطاق العريض والتحول إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت أشكال مختلفة من التقارب، تؤدي إلى تكامل رأسي، وتكامل أفقي أيضاً، في السوق.

الشكل 1 - تطور التكامل الأفقي للسوق
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الشكل 2 - تطور التكامل الرأسي للسوق
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2.2
وتقارب الشبكات هو أحد أهم أشكال التقارب. وقد كانت الخدمات السمعية أو الفيديوية أو البيانية أو الصوتية تتوفر تقليدياً على بنية تحتية منفصلة ومعدات طرفية منفصلة، مثل الحواسيب الشخصية الموصولة بالإنترنت أو أجهزة التلفزيون المتصلة بالشبكات الكبلية. ولكن الشبكات والخدمات لم تعد مترابطة في سياق التحوُّل الجاري إلى شبكات الجيل التالي. ويشير تقارب الشبكات إلى زيادة تكامل الشبكات وزيادة استعمالها لبروتوكول الإنترنت.

3.2
وبالإضافة إلى ذلك، يتناقص وضوح التمييز بين البنية التحتية للشبكات والخدمات والتطبيقات المقدمة. فلم تعد خدمات اليوم (مثل الخدمات الصوتية) تضاهي بالضرورة نوعاً محدّداً من الشبكات أو معدات المستعمِل النهائي. وقد حفزت الابتكارات، وخاصة في ميدان الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، على ظهور مجموعة واسعة من خدمات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4.2
وقد كان التقارب بين شبكات الخدمات الثابتة والمتنقلة هو أول أشكال تقارب الشبكات، حيث بدأ هذا التقارب منذ زمن بعيد يرجع إلى عام 1997. وفي الاتحاد الدولي للاتصالات، يشير التقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة إلى التكامل بدون فجوات بين أسواق الخطوط الثابتة والأسواق المتنقلة في شبكة واحدة وإمكانية النفاذ إلى الخدمات من مجموعة من الأجهزة المتقاربة
.

5.2
وكانت المعدات الطرفية هي الأخرى موضعاً لظاهرة التقارب. فأجهزة اليد المتنقلة يمكن أن تُستعمَل الآن للنفاذ إلى الإنترنت، كما يمكن استعمال الحواسيب الشخصية لمشاهدة برامج الفيديو (سواء بالطلب أم لا). وأجهزة التشغيل السمعية (MP3) أصبحت أيضا هواتف متنقلة، كما أصبحت الهواتف المتنقلة أيضاً آلات تصوير رقمية، وتُستَعمل أجهزة الألعاب الآن كأجهزة نفاذ إلى الإنترنت. ولا يقتصر الأمر على أن الخدمات تستقل الآن عن الشبكات ولكنها تستقل أيضاً عن الأجهزة عن طريق تطورات مثل ”تغيير المكان“ (أي عندما يستطيع مستعملو الخدمة الجوالة النفاذ إلى المحتوى على الحاسوب المنـزلي أو المخدِّم الخاص بهم).

6.2
ومع تقارب الشبكات والتكنولوجيات تتقارب أيضاً قنوات توصيل المحتوى. ولم تعد تجارة الأفلام الناجحة تقتصر على عرضها في قاعات السينما، ولكنها تنطوي أيضاً على نشر المحتوى في المواقع الرسمية والمدوّنات وغرف الدردشة وفضاء التشبيك الاجتماعي وكذلك إطلاق ألعاب فيديو جديدة في بعض الحالات. ويحدث نمطياً الآن إطلاق حملات دعاية نشطة لبرامج النقاش وبرامج الألعاب من خلال شبكة الويب والتفاعل عن طريق الرسائل القصيرة (SMS) وتعليقات البريد الإلكتروني و/أو التصويت وهذه الزيادة في المحتوى الناشئ عن المستهلِك وانتشار برمجيات التخاطب من آلة إلى آلة باعتبارها إحدى الخدمات والحوسبة الشبكية ستؤدي إلى نمو الحركة في المستقبل وتثير قضايا حيادية الشبكات.

7.2
وبالإضافة إلى تأثير التقارب على الشبكات والمحتوى والأجهزة، يؤثر التقارب أيضاً على الأوضاع العامة في الشركات. ففي مواجهة زيادة المنافسة، يلجأ مقدّمو الخدمة ومشغّلو الشبكات إلى تنويع حافظة خدماتهم للاستفادة من التقارب التقني. ويتحقق ذلك جزئياً من خلال عمليات الاندماج والحيازات ولكنه يتحقق أيضاً من خلال استراتيجيات ”الأنشطة المتعددة“ التي تجمع فواتير مختلف الخدمات (مثل النطاق العريض والخدمة المتنقلة والتلفزيون، إلخ...). وفي الوقت نفسه، يستكشف المنظّمون وصانعو السياسات مجموعة من استراتيجيات التقاسم، بما فيها تقاسم البنية التحتية وتقاسم الطيف وتقاسم المستعمل النهائي لتشجيع نفاذ المستعملين النهائيين إلى الخدمات المتقاربة بتكلفة محتملة
.

8.2
ويمكن أن نتوقع أن يؤثر التقارب على الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن استعمال تسهيلات الاتصالات المتقاربة لنشر المعلومات بمزيد من السرعة والكفاءة. والحكومة الإلكترونية
 هي مصطلح يستعمل للإشارة إلى تزايد استعمال الحكومات للأساليب الإلكترونية من أجل تسهيل الاتصال مع المواطنين، سواء كان الاتصال من المواطن إلى الحكومة (مثل تقديم الاستمارات إلكترونياً) أو من الحكومة إلى المواطن (مثل مواقع شبكة الويب التي تقدِّم معلومات).
9.2
ويمكن أن نتوقّع أن يؤثر التقارب على أنشطة الأعمال الأخرى، بما فيها: التعليم (مثل مواد التعلُّم عن بُعد التي يمكن النفاذ إليها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط)؛ والصحة (مثل قواعد البيانات المركزية التي تتضمن معلومات المريض التي يمكن للخبراء من مختلف المواقع/التخصصات النفاذ إليها لأغراض التشخيص والاستشارات طويلة المدى؛ وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية، بما فيها خدمات الموقع والتعقُّب للمعدات والأجهزة المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية)؛ والخدمات المالية (مثل منصّات التجارة المتكاملة مع تقديم معلومات عن الأسعار في الوقت الحقيقي وأنظمة الدفع الإلكتروني التي يمكن النفاذ إليها من مختلف المنافذ ووسائط الاتصال)، بما في ذلك تسهيل النفاذ إلى الخدمات المصرفية أمام الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية في البلدان النامية والتحويلات من أفراد الأسرة العاملين في الخارج؛ والزراعة (حيث يمكن أن تساعد شبكات الاستشعار في رصد الآلات وأنظمة الري لكفالة الزراعة المستدامة بيئياً).
10.2
وبناء القدرات هو أيضاً موضوع رئيسي في سياق التقارب. فالمهارات والمعارف المطلوبة في بيئة متقاربة ليست نفسها المهارات والمعارف المطلوبة في البيئات التقليدية المنفصلة رأسياً التي ظلت سائدة حتى الآن. إذ يحتاج المهندسون الذين يقومون ببناء وصيانة وتشغيل الشبكات المتقاربة وتشغيل الشبكات المتقاربة والخدمات والتطبيقات القائمة على الشبكات المتقاربة إلى تدريب وخبرات عبر التخصصات. وسيكون من الأصعب 
تشكيل وتدريب هذه الموارد المتخصصة من القدرات البشرية وخاصة في البلدان النامية. وقد بدأ بالفعل تكييف برامج بناء القدرات حسب هذه المتطلبات الجديدة وفقاً لاحتياجات البلدان النامية؛ انظر على سبيل المثال: http://www.itu.int/ITU-D/hrd/index.asp.
3
شبكات الجيل التالي (NGN)

1.3
هناك آراء كثيرة بشأن ما يشكل شبكات الجيل التالي كما أن هناك مجموعة متنوعة من مسارات الانتقال إلى شبكات الجيل التالي. ويعرِّف الاتحاد الدولي للاتصالات شبكة الجيل التالي بأنها ”شبكة تقوم على أساس الرزمة ويمكنها تقديم خدمات الاتصالات ويمكنها الاستفادة من النطاق العريض المتعدد وتكنولوجيات النقل التي تتسم بنوعية الخدمة وتكون فيها الوظائف المتصلة بالخدمة مستقلة عن التكنولوجيات الأساسية المتصلة بالنقل. وتتيح هذه الشبكة نفاد المستعملين دون عوائق إلى الشبكات ومقدّمي الخدمات المتنافسين و/أو الخدمات التي يختارونها. وهي تدعم التنقلية العامة التي تسمح بتقديم الخدمات إلى المستعملين بشكل متسق في كل مكان“
. وتختلف شبكة الجيل التالي عن الإنترنت. فالإنترنت شبكة أخرى من الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، ولكنها شبكة مفتوحة وتطوّرت من خلال التوصيل البيني للشبكات؛ ولا يوجد فيها ضمان لنوعية الخدمة وتعتمد على تطبيقات لأغراض الأمن وإثبات الصحة. وتختلف فلسفة شبكة الجيل التالي والإنترنت فيما يتعلق ببناء وتشغيل الشبكات. ومن الضروري أن نحقق بيئة شبكية تجمع بين الدرجة العالية من الموثوقية والسلامة لشبكات الجيل التالي واستقلالية الإنترنت في الظروف الملائمة.

2.3
ويمكن النظر إلى شبكات الجيل التالي باعتبارها شبكات عريضة النطاق يديرها مشغّل الشبكة وتجمع بين تقديم الخدمة إلى المستعمل النهائي على جميع الطبقات القائمة على بروتوكول الإنترنت لأغراض النقل والتوصيل وكذلك خدمات البيانات والصوت والفيديو من المستويات الأعلى. ويقوم المشغّلون برفع مستوى شبكاتهم إلى مستوى شبكة الجيل التالي من ناحية العنصر الأساسي (شبكة النقل أو الشبكة الرئيسية) ونفاذ شبكة الجيل التالي (لخدمة المستعمل النهائي، مثل العروة المحلية أو النفاذ اللاسلكي).

3.3
وأيّاً كان التعريف أو مسار الانتقال، فإن معظم الشبكات الحديثة التي يجري تشغيلها في الوقت الحاضر تقوم على أساس بروتوكول الإنترنت، ومن المتوقع لدى كثير من الناس أن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ستحل في النهاية محل شبكات الاتصالات التقليدية المبدّلة بالدارات. وستكون مجموعة الخدمات التي يمكن تقديمها على شبكات الجيل التالي أوسع عموماً من مجموعات الخدمات المقدمة على الشبكات الموروثة التي تختص بخدمات محدّدة. وينطوي الانتقال إلى شبكات الجيل التالي على آثار للمستعملين النهائيين والمشغّلين ومقدمي الخدمات على السواء، وخاصة من ناحية المنافسة والتسعير، كما أنه يثير العديد من قضايا السياسة العامة، بما فيها الأمن والسلامة، إلى جانب مجموعة قضايا تنظيمية ناقشتها الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي عقدها الاتحاد في 2007 وأوراق المناقشة بشأن شبكات الجيل التالي التي قدمت إلى تلك الندوة العالمية والخطوط التوجيهية بشأن أفضل الممارسات للانتقال إلى شبكات الجيل التالي الصادرة عن الندوة
. وينطوي الانتقال إلى شبكات الجيل التالي على كثير من الفرص والتحديات والخيارات والبدائل الابتكارية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي.

4.3
فمن المتوقّع بالنسبة للمشغّلين والمستثمرين أن تتيح شبكات الجيل التالي زيادة في تدفقات الإيرادات والأرباح. وينشأ ذلك عن القدرة على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات مع تقلّص إيرادات الخدمة الصوتية للشبكات الهاتفية العمومية التبديلية وتزايد المنافسة. وبالإضافة إلى زيادة الإيرادات، يتوقع مشغّلو شبكات الجيل التالي الاستفادة من زيادة الإنتاجية وما يتصل بها من وفورات في التكاليف الناجمة عن اقتصادات الحجم بفضل إدماج الشبكات القائمة وتخفيض تكاليف التشغيل، مع إزالة أو سحب البدّالات المحلية. وينظر مشغّلو الشبكات إلى الاستثمارات في شبكات الجيل التالي باعتبارها اختياراً منطقياً عندما تصل الشبكات الموروثة إلى نهاية دورة حياتها، وتتطلب تغيير المعدات. ولذلك، فإنه من المتوقّع فعلاً أن تؤدّي الاستثمارات في شبكات الجيل التالي إلى حفز سوق صناعة المعدات بدرجة كبيرة، بما في ذلك سوق معدات أماكن العملاء.

5.3
وبالنسبة للعملاء، يُنتَظَر أن تستجيب شبكات الجيل التالي للطلبات على الخدمات والتطبيقات المتعطشة لعرض النطاق، ونوعية الخدمة المضمونة لبعض التطبيقات والخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت (مثل الإذاعة التلفزيونية باستعمال بروتوكول الإنترنت (IPTV) ونقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت (VoIP)
. وهي تمكّن أيضاً من تقديم الخدمة في مكان العمل أو المسكن أو أثناء التنقّل، مع إمكانية عرض مجموعات أسعار جذابة للوفاء باحتياجات تجمع بين الصوت والبيانات والفيديو، عبر الشبكات الثابتة والمنقلة معاً. وسيكون الأمن عنصراً جوهرياً لتمكين الوفاء بهذه التوقعات.

6.3
وبالنسبة للبلدان النامية، تتيح شبكات الجيل التالي إمكانية التوصيل عريض النطاق سواء كان لا سلكياً أو سلكياً، وكذلك استعمال أجهزة النفاذ إلى الإنترنت التي تقل تكلفتها عن تكلفة الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة، وبذلك يمكن أن تؤدي دوراً في تحسين النفاذ إلى الإنترنت وزيادة معدلات التغلغل. ويمكن أن تقفز البلدان النامية مباشرة إلى شبكات الجيل التالي من أجل توفير خدمات الصوت والبيانات والوسائط المتعددة. وبالإضافة إلى ذلك، تنطوي عروض الأداء الثلاثي على إمكانية فتح التلفزيون للعمل كمنصة توصيل أمام مجموعة أوسع بكثير من خدمات الوسائط المتعددة، وبالتالي التغلّب إلى حدٍ ما على نقص تركيب حواسيب موصولة بالإنترنت في البلدان النامية.

7.3
ويقترن نشر شبكات الجيل التالي بعددٍ من التحديات، منها الحاجة إلى استثمارات كبيرة في الشبكات الأساسية وشبكات النفاذ، وإمكانية التشغيل البيني بين الشبكات القائمة وشبكات الجيل التالي وضرورة وجود معدات طرفية تقبل التشغيل البيني عبر شبكات النفاذ. وقد يتطلب ذلك زيادة التنسيق بين منظمات وضع المعايير واختبارات الامتثال والتشغيل البيني، وكذلك عملية إصدار الشهادات المصاحبة. وفي مرحلة الانتقال، سيواجه المشغّلون المتنافسون على الأرجح تحديات تقنية مع سحب نقاط التوصيل البيني القائمة في الوقت الحاضر.

8.3
وقد تزيد كفاءة الاستفادة من طيف الترددات زيادة كبيرة في حالة تقارب الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية. وسيساعد ذلك في إشباع الطلبات المتنامية على الترددات من جانب مورّدي النفاذ اللاسلكي عريض النطاق إلى شبكات الجيل التالي. وبالمثل، يمكن أن يؤدّي تعاظم محتوى شبكة الويب الناشئ عن المستعملين النهائيين إلى زيادة الحاجة على عرض النطاق والطيف اللازمين لتحليل المحتويات. كما أن الأعداد المتزايدة من مستعملي الإنترنت والأجهزة القائمة على بروتوكول الإنترنت ستؤدي إلى زيادة الطلب على موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية.
9.3
وبالتحديد، فإن ظهور ”الشبكات بعد شبكات الجيل التالي“ (مثل شبكات الاستشعار في كل مكان (USN)) سيؤدي إلى إدماج شبكات إضافية للأجهزة المتقاربة مع ظهور آثار جذرية على الحركة في الشبكة والموارد ومخاطر الأمن والموثوقية. وسوف تستعمل التكنولوجيات ”الذكية“ التي تستخدِم وحدات الاستشعار المركّبة في الأدوات الكهربائية في شبكات الاستشعار في كل مكان لتنظيم استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية داخل الشبكة. وسيتطلب الأمر تحسين تدابير الأمن السيبراني وحماية البيانات.

4
مسائل السياسة العامة المتصلة بالإنترنت

1.4
أثار التوسّع السريع في الإنترنت مجموعة واسعة من قضايا السياسة العامة. ويؤدي الاتحاد دوراً على النحو المذكور في القرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) وعلى النحو الموضّح أيضاً في قرار المجلس 1282. وقد تبيَّن وجود جدل حول مسألة طريقة معاملة بعض قضايا السياسة العامة والمحفل الذي ينبغي أن تُعالَج فيه.

2.4
وقدّمت بعض الدول الأعضاء مدخلات للمساهمة في هذا الموضوع أمام مختلف أفرقة الاتحاد، وخاصة فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات
. وقدّمت إحدى الدول الأعضاء مساهمة محدّدة جداً إلى المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات أشارت فيه بتغييرات هامة جداً في آليات إدارة الإنترنت، من أجل حفز إجراء مناقشة جوهرية لهذا الموضوع، توضّح احتياجات السياسة العامة لجميع البلدان، وخاصة البلدان النامية، التي لا تخدمها تماماً آليات الإدارة الحالية
.

1.2.4
وفيما يلي بعض المسائل السياسية الرئيسية التي حدّدها كتيّب الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) والموضوعات والمسائل ذات الصلة
.

 أ )
أحكام النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة؛

ب)
حماية المستهلك؛

ج)
الإشراف على الجهات المهيمنة في الأسواق؛

د )
خدمات الطوارئ؛

ﻫ )
إمكانية النفاذ لدى المعاقين؛

و )
الأمن (مثل إنفاذ القوانين والجريمة السيبرانية والاعتراض القانوني) وحماية الخصوصية؛

ز )
تخصيص الموارد النادرة؛

ح)
فض المنازعات.
2.2.4
ويشير قرار مؤتمر المندوبين المفوضين 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) إلى قضايا مثل: الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) ونظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وأسماء الميادين الدولية (IDN) وتعدد اللغات وبناء القدرات والمساعدة التقنية.

2.3.4
ويشير قرار المجلس 1282 (من خلال الوثيقة C07/21) إلى قضايا من قبيل:

 أ )
البنية التحتية للاتصالات (خط العمل جيم-2 للقمة العالمية)، بما في ذلك نوعية الخدمة والموثوقية وبروتوكولات الاتصالات؛

ب)
بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم-5 للقمة العالمية)، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والأمن السيبراني؛

ج)
الأسماء والأرقام والعناوين، بما في ذلك نظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وأسماء الميادين الدولية؛

د )
بناء القدرات والمساعدة التقنية؛

ﻫ )
الإصدار 6 لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

و )
نقاط تبادل الإنترنت؛

ز )
توصيلية الإنترنت الدولية.
4.2.4
ويمكن تعيين قضايا إضافية استناداً إلى القرارات ذات الصلة التي تعتمدها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات وغير ذلك من الأعمال الجارية في الاتحاد.

3.4
وبعض القضايا المعيّنة في قرار مؤتمر المندوبين المفوضين 102 وقرار المجلس 1282 هي مسائل وطنية يتعيّن معالجتها من جانب السلطات الوطنية. ومع ذلك، ينطوي كثير من هذه القضايا على جوانب دولية. وتناقَش هذه المسألة بمزيد من التفصيل أدناه.

4.4
وأدّت القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى وثائق النواتج التالية: إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات. وتتضمن نتائج القمة العالمية فقرات تتعلق بإدارة الإنترنت وتطالب بالتحديد بإنشاء منتدى إدارة الإنترنت لمواصلة مناقشة بعض القضايا.

5.4
وفي ضوء المناقشات الجارية حول إصلاح اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، ينبغي أن يعمل الاتحاد بالتنسيق مع GAC ومع ICANN وغيرهما من الهيئات ذات الصلة (وفقاً لما ينص عليه برنامج عمل تونس في الفقرة 35 وفي الفقرات 71-68) لإنشاء بيئة تمكّن الحكومات، على قدم المساواة، من أدوارها ومسؤولياتها في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت. ويستطيع الاتحاد مثلاً أن يؤدّي دوراً تسهيلياً في إطار اللجنة الاستشارية الحكومية وغيرها من منتديات الإنترنت ذات الصلة. ويستطيع الاتحاد أن ينشئ آليات تهدف إلى تشجيع المشاركة الأوسع في هذه الاجتماعات، وخاصة في البلدان النامية. وينبغي أيضاً أن يمثّل الدعم التقني المقدّم من الاتحاد مساهمة كبيرة: وذلك على سبيل المثال بإصدار تقارير تقنية عن القضايا ذات الصلة وخاصة للتحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية الحكومية وبتقديم المساعدة إلى الوفود بناءً على الطلب.

6.4
وتتطلب بعض الموضوعات مزيداً من الدراسة، بما في ذلك إدارة موارد الإنترنت والتوصيلية الدولية للإنترنت (أي التعريفات والنفاذ) والإنترنت متعددة اللغات وتنوع المشاركة في الإنترنت.

1.6.4
إدارة موارد الإنترنت

1.1.6.4
هناك توافق في الآراء على أن إدارة الإنترنت تشمل كلا القضايا التقنية وقضايا السياسة العامة وينبغي أن تشرك جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية الدولية والدولية ذات الصلة (انظر الفقرة 35 من برنامج عمل تونس). ومع ذلك، لا يوجد أي توافق في الآراء بشأن بعض القضايا المحددة: فمثلاً، ماذا ينبغي أن يكون عليه بالضبط دور الاتحاد و/أو الدول الأعضاء بصدد إدارة ملفات ونظام المنطقة الجذرية، وتخصيص أسماء الميادين وعناوين بروتوكول الإنترنت. ويعتقد كثير من البلدان أن بعض جوانب هذه القضايا على الأقل هي مسائل سياسة عامة وتندرج، من ناحية المبدأ، في اختصاص الحكومات، حتى ولو اقتصر اختصاصها على العمل ”كجهة للسيطرة“ إذا أخفقت آليات القطاع الخاص للإدارة في الوفاء بالأهداف المتفق عليها وطنياً أو دولياً، بما في ذلك مقتضيات الأمن. ويمكن الاطلاع على تمثيل متوازن لآراء المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا في وثائق نتائج القمة العالمية المذكورة وفي وثائق الاتحاد مثل ”كتيّب الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) والموضوعات والمسائل ذات الصلة الصادر عن الاتحاد“. وقد يرغب المنتدى العالمي في النظر في القضايا التي يريد معالجتها من بين هذه القضايا، إن وجدت، وما هي الآراء، إن وجدت، التي يصدرها بشأن هذه الموضوعات.

2.6.4
توصيلية الإنترنت الدولية

1.2.6.4
ظلت لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات تدرس موضوع توصيلية الإنترنت الدولية طوال عدة سنوات
. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مختلف الموضوعات التي تجري دراستها. وهناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في التفكير. فالبعض يعتقد أن آليات السوق تسير بشكل جيّد وأن قوى السوق هي السبب في الأسعار الملحوظة للتوصيلات الدولية للإنترنت. ويرى البعض الآخر أن سوء استعمال مركز الهيمنة من جانب المشغلين القائمين أصحاب الاحتكارات السابقة في البلدان النامية والذي يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع مصطنع في تكاليف التوصيلات الدولية للإنترنت في بعض البلدان النامية. ويرى فريق ثالث أن سوء استعمال القوة المهيمنة من جانب كبار مشغلي الاتصالات متعددي الجنسية (العاملين في البلدان المتقدمة) يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع مصطنع في تكاليف التوصيلات الدولية في معظم البلدان النامية. وينبغي إجراء دراسات إضافية في قطاع تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات بشأن طرق تنفيذ نقاط تبادل الإنترنت الوطنية وتطبيق المنافسة في البوابة يمكن أن يشجع نمو البنية التحتية وتطويرها من أجل تقليل التكاليف
.

3.6.4
الإنترنت متعددة اللغات

1.3.6.4
استحدِثت الإنترنت وبروتوكولاتها الأساسية أصلاً في الولايات المتحدة بغرض الاتصالات باللغة الإنكليزية ولهذا كانت تعتمد في البداية على التشفير باستعمال حروف 7 - بتّات التي لا تدعم سوى عدد محدود من مجموعات الحروف. ومع توسّع الإنترنت واستعمالها في أنحاء العالم تم تكييف بروتوكولاتها لتقديم مجموعة متنوعة واسعة من مجموعات الخطوط والحروف. ويجري العمل الآن في تنفيذ مجموعة متنوعة من خطوط الكتابة في نظام اسم الميدان مع أسماء الميادين الدولية. وهذا العمل ليس تقنياً وحسب، ولكنه أيضاً مسألة سياسة عامة. وتنفيذ أسماء ميادين المستوى الأعلى في أسماء الميادين الدولية يمكن أن يساهم في زيادة تطوير التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي.

2.3.6.4
ووفقاً لما جاء في القرار 133 لمؤتمر المندوبين المفوّضين لعام 2006، عرض الأمين العام للاتحاد ذلك القرار على المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام لليونسكو وطلب إنشاء فريق عمل مشترك بين الوكالات لمعالجة القضايا المتصلة بمختلف جوانب أسماء الميادين الدولية في إطار ولايات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واليونسكو. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن منتدى إدارة الإنترنت لعام 2007 والاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة واليونسكو عن جهود تعاونية لصياغة معايير عالمية لأغراض بناء فضاء سيبراني متعدد اللغات. وتقوم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة في الوقت الحاضر بإجراء تجارب مستقلة بشأن أسماء الميادين الدولية. وينبغي تعزيز دور الاتحاد في أعمال منتدى إدارة الإنترنت وتعزيز تعاونه مع مجتمع الإنترنت.
3.3.6.4
ويجري العمل في الوقت الحاضر بشأن بعض الموضوعات المتصلة بأسماء المستوى الأعلى في أسماء الميادين الدولية، ويتركز ذلك بصفة خاصة على القضايا المتصلة بالسياسة العامة الناشئة عن تطبيق هذه الأسماء. وسيقوم الاتحاد بناءً على ولايته بإقامة اتصال وتعاون مع الكيانات الملائمة في هذا الصدد.

4.6.4
تنوع المشاركة في الإنترنت

1.4.6.4
يقال إن المشاركة في الإنترنت (سواء كانت المشاركة من جانب المستعملين أو مقدّمي المحتوى أو واضعي المعايير أو مورّدي العتاد والبرمجيات) هي عموماً أكثر انتشاراً في البلدان المتقدمة عنها في البلدان النامية.

2.4.6.4
ومن ناحية المستعملين، لم يعد ذلك القول صحيحاً، نظراً للنمو السريع جداً لاستعمال الإنترنت في الصين مما أدّى بالصين إلى أن تكون موطناً لأكبر مجموعة واحدة من مستعملي الإنترنت بالأرقام المطلقة. ولكن ذلك القول يظل صحيحاً من ناحية معدل تغلغل مستعملي الإنترنت في البلدان المتقدمة وارتفاعه كثيراً عن معدل التغلغل في معظم البلدان النامية (حيث تظل المهاتفة المتنقلة بمعدلات تغلغل تزيد بعشر أضعاف أو أكثر عن تغلغل الإنترنت وتنمو نمطياً بسرعة أكبر من نمو الإنترنت).

3.4.6.4
وذُكرت أسباب مختلفة لتفسير هذه الظاهرة. وهناك اتفاق عام على أن العوامل التاريخية تتسم بالأهمية: فقد بدأ تطوير الإنترنت في الولايات المتحدة، ولذلك كان من الطبيعي أن يبدأ استخدامها في ذلك البلد ولم تتوسع إلا في مرحلة لاحقة لتصل إلى بقية العالم.

4.4.6.4
ومع ذلك، تظل هناك أسئلة تتعلق بما إن كان هيكل آليات إدارة الإنترنت وهيئات تقييس الإنترنت وسوق التوصيل البيني والعتاد والبرمجيات قد أدّت بسبب طبيعتها إلى ظهور حواجز تكبح المشاركة من جانب البلدان النامية. ويرى البعض أن آليات السوق تعمل بطريقة صحيحة وأن معدلات المشاركة الجارية تعبّر بطريقة طبيعية عن التوزيع الأمثل للموارد، وفقاً لكفاءة الأسواق. ويرى البعض الآخر أن اللاعبين المهيمنين يؤثرون في بعض الحالات على الأقل على الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تثبيط مشاركة البلدان النامية. ويرى البعض أن هؤلاء اللاعبين المهيمنين، إن كانوا موجودين، هم المطبّقون الأوائل لتكنولوجيات الإنترنت في البلدان المتقدمة؛ في حين يرى البعض الآخر أنهم مشغّلو الاتصالات التقليديون العاملون فعلاً في البلدان النامية وما يتصل بهم من منظمات.

5.4.6.4
وهناك توافق عام على أن وجود بيئة تمكينية يمثّل عنصراً حاسماً في تطوير البنية التحتية للإنترنت وتأمين الخدمات. وتثقيف كلا الأشخاص والمنظمات وتدريبهم وتطويرهم في البلدان النامية يمكن أن يساعد على زيادة المشاركة المجدية والمتنوعة في المسائل المتصلة بالإنترنت. وهناك العديد من المشاريع المحدّدة على الصعيد القطري التي تؤدي إلى زيادة النفاذ إلى الإنترنت في البلدان النامية.

5
القضايا السياسية والتنظيمية الناشئة في قطاع الاتصالات

1.5
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة

1.1.5
يتولَّد عن زيادة شيوع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - مقترنة بنمو الشبكات والخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت التي توجد في حالة تشغيل دائم، عدد من القضايا الناشئة في مجال السياسة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قضايا تجاهد الحكومات ومقدمو الخدمة والمستعملون على السواء لمعالجتها. وبالتحديد، ينبغي التوصل إلى أساليب لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الجديدة وفي بناء القدرات، وخاصة في البلدان النامية. وتشمل القضايا السياسية التي يتعيَّن معالجتها حرية التعبير وعدم الاستبعاد الإلكتروني وحماية البيانات وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البيئة. وتنطوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إمكانية التأثير بصورة إيجابية على البيئة. وينشأ عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت الحاضر من 2,5 إلى 3,1 في المائة فقط من انبعاثات غازات الدفيئة، ولكنها يمكن أن تسهم مساهمة كبرى في معالجة تغيُّر المناخ من خلال المساهمة في تقليل الانبعاثات بفضل زيادة كفاءة الطاقة في قطاعات أخرى. 

2.1.5
ويمكن أن تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى زيادة كفاءة طاقة المنتجات لإيجاد منتجات ”أكثر ذكاءً“ تتحكم فيما تصدره من الطاقة، وتحفظ الطاقة في حالة عدم التشغيل. وتشمل أفضل أمثلة ”المنتجات الذكية“ (من ناحية توفير الطاقة والتداول النقدي) المباني الذكية (بما فيها المساكن الذكية) وتحسين المحركات الصناعية إلى الحد الأمثل وشبكات الطاقة الذكية واللوجستيات الفعالة وسلاسل الإمداد.

3.1.5
وتنطوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إمكانية تقليل الاعتماد على النقل البري من أجل توصيل المحتوى، مع حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين. ومن الأمثلة المحدَّدة على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوصيل المحتوى ”إلغاء الشكل المادي“، أو تحويل ”الذرات“ إلى ”بتات“. ومن أمثلة ذلك ما يحدث في الوقت الحاضر من تحول عن توصيل محتوى وسائط الإعلام مادياً إلى توصيلها إلكترونياً. ومعايير قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد بشأن الانضغاط الرقمي (مثل السلسلة H - الوسائط المتعددة، بما فيها MP3 وMP4) وتوصيات قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بشأن شبكات النفاذ عريض النطاق (مثل السلسة G لقطاع تقييس الاتصالات، بما فيها معايير خط المشترك الرقمي وتوصيات السلاسل BO وM وS لقطاع الاتصالات الراديوية بشأن النفاذ الراديوي) تؤدي دوراً كبيراً في هذا الانتقال، وستؤثر على تقليل التلوث الناشئ عن النقل والإنتاج الأرضي. 

4.1.5
ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية في العمل عن بُعد. إذ تنطوي زيادة الاعتماد على العمل عن بُعد على إمكانية تقليل نواتج التلوث ومساعدة المستهلكين على تجنُّب تصاعد تكاليف الوقود. والعمل عن بُعد يمكن أن يتداخل تماماً في تجربة العمل من خلال تطبيقات البيانات والصوت والفيديو على بروتوكول الإنترنت لإذاعات الويب والمؤتمرات عن بُعد.

5.1.5
وتستطيع الدول الأعضاء أن تشجع على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حلول لمشكلة نقص الأغذية. وتتزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معالجة تغيُّر المناخ والأزمة الغذائية؛ وبشأن هذه القضايا تمثِّل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جانباً من الحل وليست جانباً من المشكلة
. ويظهر أحد أمثلة نجاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخفيف الأزمة الغذائية في استعمال التعرُّف بواسطة الترددات الراديوية (RFID) لرصد شحنات الأغذية لضمان كفاءة الشحن. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمنح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمزارعين قدرة التنبؤ بالطقس وظروف الزراعة بفعالية أكبر. وتمكِّن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزارعين وصائدي الأسماك أيضاً من تحديد أفضل الطرق لتوصيل الأغذية إلى السوق وذلك بتمكينهم من الاتصال بالأسواق وبزملائهم بفعالية وكفاءة. ويمكن أيضاً استعمال شبكات الاستشعار لرصد الآلات الزراعية وأنظمة الري من أجل كفالة الزراعة المستدامة وصديقة البيئة.

6.1.5
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تخفيف آثار الكوارث الطبيعية، واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثناء حالات الطوارئ والكوارث قد يشمل أنظمة الإذاعة الصوتية والتلفزيونية ومختلف أنظمة الاتصالات الراديوية المنتقلة والأنظمة الساتلية التي تحذر الجمهور من حوادث الطقس الخطيرة وتحذر قائدي الطائرات من العواصف والاضطرابات وتنشر المعلومات لمقدمي المعونة الحكوميين والعسكريين.

7.1.5
وقد أبرز إعلان مبادئ القمة العالمية أيضاً الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص بالأحوال التي تمثِّل تهديدات شديدة للتنمية مثل الكوارث الطبيعية. وتضمَّنت خطة عمل القمة العالمية مطالبة محدَّدة بإنشاء أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بأثر الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ورصدها، وخاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والاقتصادات الصغيرة. ومن الضروري اتخاذ إجراءات تعاونية لكفالة تحويل التحذيرات العمومية القائمة على أساس المعايير وتشمل جميع الوسائط وجميع الأخطار إلى عنصر جوهري في البنية التحتية المتوفرة لجميع المجتمعات في أنحاء العالم. ومن الجوهري ومن الملح إقامة بيئة تمكينية يستطيع فيها أصحاب المصلحة في كل مكان التعاون لإدخال فوائد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الوقاية من الكوارث.

2.5
القضايا التنظيمية والسياسية الناشئة عن شبكات الجيل التالي

1.2.5
استجابة لظاهرة التقارب التقنية تقوم الحكومات والهيئات التنظيمية باستكشاف الطرق التي يمكن بها معالجة تنظيم مجالات منفصلة تقليدياً وتعزيز الحياد التكنولوجي. وقد قام عدد من السلطات التنظيمية الوطنية في أنحاء العالم بجمع الأُطر المؤسسية للبنية التحتية والمحتوى (مثل المملكة المتحدة وسويسرا) و/أو النظر في موضوع تنظيم مرافق قطاعات متعددة (الاتصالات والطاقة والمياه، إلخ.). ويتزايد التأييد للتحول عن تنظيم قطاعات محدَّدة إلى اعتناق مبادئ عامة لسياسة المنافسة.

2.2.5
وبالنسبة للمنظمين وصانعي السياسات، تتيح شبكات الجيل التالي فرصة تحليل أثر الأُطر التنظيمية الجارية على الابتكار والاستثمار والنفاذ بتكلفة معقولة من أجل تصميم أُطر تنظيمية لشبكات الجيل التالي تساعد على تحقيق أهداف مجتمع المعلومات العالمي. وبالتحديد ينبغي النظر في جوانب النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة. ويتعيَّن أيضاً النظر في تنسيق مخططات التسمية والترقيم والعنونة وتحديد الهوية.

3.2.5
وعموماً، قد لا تكون الأُطر التنظيمية التي صمِّمت في البداية للتطبيق في بيئة تبديل الدارات التقليدية كافية لمعالجة البيئة القائمة على بروتوكول الإنترنت، حيث يمكن عرض العديد من الخدمات في منصة واحدة. ومع تقارب الخدمات في بيئة شبكات الجيل التالي، فقد يتعيَّن إعادة النظر في تعريفات السوق والخدمة التي تستعمل لإصدار التصاريح أو التراخيص وتحليل السوق. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري أن تبحث الدراسات الاستعراضية الجديدة للهيمنة السوقية مسألة تطوير تكامل السوق أفقياً ورأسياً: وذلك مثلاً إذا كان التقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة يعني احتمال الاتحاد بين شركات الخدمة الثابتة المهيمنة وشركات الخدمة المتنقلة المهيمنة لممارسة الهيمنة في السوق أو عندما يؤدي التكامل الرأسي إلى هيمنة سوقية لا على صعيد الشبكات المادية وطبقات خدمة الاتصالات وحسب، ولكن أيضاً على صعيد المنصات وطبقات المحتوى/التطبيقات. وقد يتطلب تنفيذ السياسات العامة (بما في ذلك الأمن والسلامة) استثمارات عند تطبيقها على شبكات بروتوكول الإنترنت المتقاربة. وبالمثل فقد يتعيَّن تحديث ممارسات النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة لأغراض البيئة المتقاربة، وأن تنص تسوية المنازعات على أنواع جديدة محتملة من المنازعات.

4.2.5
ونظراً لأن شبكات الجيل التالي تمثِّل التقاء عالم الإنترنت وعالم الاتصالات التقليدية، فإن كثيراً من المنظمين وصانعي السياسات يبحثون ما إن كان ينبغي النظر إلى الإطار التنظيمي لشبكات الجيل التالي باعتباره اختياراً بين نهجين تنظيميين مختلفين أو نظاماً مهجناً أو نموذجاً جديداً بالمرة. ويتسم ذلك بالأهمية خصوصاً عند النظر في قضايا التوصيل البيني والنفاذ في سياق الجيل التالي (مثل النفاذ إلى الشبكة والسطوح البينية للخدمات والنفاذ بين الطبقات في شبكة واحدة والنفاذ إلى خصائص المنصة وخصائص التطبيقات وطبقات المعدات الطرفية)، وكذلك أُطر حساب رسوم التوصيل البيني. ونظراً لأنه من المرجح أن تتعايش الشبكات الهاتفية التقليدية المبدَّلة بالدارات والشبكات المتنقلة والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكات الجيل التالي، فمن المهم أن يعمل المنظمون لتحقيق حياد تنافسي من أجل تقليل أو إزالة فرص التحكيم التنظيمي. وفي حين يسعى المنظمون إلى صياغة أُطر تعزز الاستثمار والابتكار، وخاصة بنية النفاذ التحتية التنافسية والمتنوعة، يخشى البعض الآخر أن شبكات الجيل التالي يمكن أن تنشئ، في حالة غياب التدخل التنظيمي، اختناقات تنافسية أو أن تؤدي إلى احتكارات متكاملة رأسياً. وهكذا يتعيَّن تقييم الحاجة إلى تنظيم خاص بشبكات الجيل التالي على أساس التكاليف والفوائد الناجمة عن هذا التنظيم في ظروف محدَّدة بعينها.

5.2.5
وهناك قضايا تنظيمية ناشئة عديدة ترتبط بمجالات مثل الأمن السيبراني وحماية البيانات وموارد الترقيم والتسمية في الإنترنت واختبارات والامتثال والتشغيل البيني وما يصحبها من عملية إصدار الشهادات، وهي تستطيع أن تساعد في خلق الظروف المؤاتية للاستثمارت والمنافسة السليمة إلى جانب البنية التحتية السليمة. ونتيجة لذلك، سيكون على المنظمين النظر فيما إن كان ينبغي استمرار بعض الخصائص المتأصلة في شبكات الاتصالات التقليدية (مثل خدمات الطوارئ والاتصالات المأمونة والاعتراض القانوني) في عملية الانتقال إلى شبكات الجيل التالي وطريقة كفالة ذلك.

6.2.5
وتتزايد الضغوط الواقعة على فض المنازعات بموجب الأُطر التنظيمية القائمة. فالتغيُّرات السريعة في سلاسل القيمة التجارية تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعارض مصالح المشاركين في القطاع. ويتفاقم خطر حدوث منازعات بسبب عدم الانتظام الدائم في القوى السوقية في معظم البلدان وتكاثر المشاركين في القطاع الذين يجب عليهم التعاون مع تنافسهم في نفس الوقت في مختلف الطبقات السوقية للشبكات والتطبيقات والمحتوى. وقد أصبح اللجوء إلى عمليات الهيئات التنظيمية لفض المنازعات جانباً محورياً في الأجهزة التنظيمية، وخاصة في البلدان المتقدمة. ومع ذلك فإن التنظيم الموروث والحدود القضائية في كثير من البلدان تسعى إلى مواكبة القضايا العديدة التي تشمل مختلف القطاعات والناشئة عن التقارب. ويزيد من تعقيد الأمور ارتفاع حجم الاستثمارات المطلوبة لبناء شبكات الجيل التالي وعدم التأكد من طريقة تأمين تدفقات الإيرادات في بيئة تتغيَّر باستمرار. وقد يؤدي الإخفاق في المنازعات بفعالية وكفاءة إلى تقييد تطور القطاع بل وربما يمنع هذا التطور في البلدان النامية. وسيتعيَّن على المنظمين بحث مدى قدرة آليات المنازعات البديلة في سد تلك الثغرات وبناء توافق الآراء ودعم موارد الوساطة والتحكيم لاستكمال حل المنازعات بالطرق التنظيمية التقليدية.

7.2.5
وينشأ عن التغيُّرات الكثيرة الناجمة عن الانتقال إلى شبكات الجيل التالي ضرورة بناء القدرات في جميع المستويات (المستعملون والمشغلون والمنظمون وصانعو السياسات)، لكي يتمكَّن المواطنون من الاستفادة التامة من فوائد مجتمع المعلومات العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري، مع تحرك الخدمات خارج الحدود الوطنية، كفالة الاتساق في قواعد المنافسة من خلال التنسيق الدولي.

3.5
تعزيز الثقة والأمن

1.3.5
حماية الأحداث 

1.1.3.5
أصبحت حماية الأحداث موضع اهتمام ملحٍ بصفة خاصة
. واستغلال الأطفال واستخدامهم في المواد الخليعة هي أكثر المشاكل مدعاة للقلق والمحتوى غير الملائم الذي يمكن أن يصل إلى الأحداث يشمل في جملة أمور المواد الخليعة والألعاب الإلكترونية على الإنترنت والمواد الفيديوية أو السمعية التي تتسم بالعنف أو الصراحة الجنسية ومحتوى القمار والرسائل الاقتحامية التي تتضمن محتويات للكبار وما إلى ذلك. ورغم أن توزيع المحتوى غير القانوني يظل مسؤولية الدول الأعضاء المنفردة، فإن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت تتسم بطابع عابر للحدود وهو ما يستدعي تدابير لتعزيز التعاون ودعم مصالح الشباب وقدراتهم.

2.3.5
الخصوصية الشخصية وحماية البيانات

1.2.3.5
يثير طابع تفشي الشبكات والمعلومات تهديداً لحماية البيانات. ويتطلب الأمر جهداً عالمياً متضافراً لتعزيز الثقة في الشبكة في شكل آليات تقنية وسوقية وتنظيمية.

2.2.3.5
وتتسم استراتيجيات وآليات حماية البيانات والخصوصية في عالم متشابك بأنها واسعة النطاق وهي مخصصة نمطياً لحالات بعينها، أي أنه يجري إقامتها بعد إقامة الشبكات والخدمات. وتجري المطالبة ببناء هذه الأولويات في صلب عملية تصميم التكنولوجيا نفسها.

3.2.3.5
ويمكن أن توفر حلول إدارة الهوية الرقمية القدرة على إدارة وحماية بيانات المستعمل وتزويد المستعمل أيضاً بخيارات وبدائل الموافقة التي تتفق مع السياق المحدَّد. وتشمل المبادئ الهامة الأخرى الشفافية والإبلاغ والمساءلة وتقليل البيانات إلى أدنى حد.

4.2.3.5
ويتزايد اعتماد الهيكل الاجتماعي على الشبكات مع تقدُّم تكنولوجيا المعلومات في مساعدة الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية ونمو واتساع الإنترنت وتوسع حجم السوق لمقدمي خدمات التطبيقات وتنوع تطبيقات الشبكة لإرسالات المستعمل. وفي هذه الحالات، يصبح من المستحيل أن نتوقع من المستعملين أنفسهم القيام بكل ما هو ضروري لحماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية. وتقوم الحاجة إلى وجود بيئة اتصال مأمون وآمن يستطيع كل شخص استعمالها بسهولة.

3.3.5
الحقوق الرقمية

1.3.3.5
يجعل تكاثر الشبكات الرقمية والتخزين الرقمي استنساخ البيانات والمحتوى أمراً يتسم بالسرعة والسهولة ورخص التكلفة. والأدوات الفعالة لإدارة الحقوق الرقمية المطلوبة لمعالجة التوسع الهائل في المحتوى على الخط من أجل معالجة ضرورة مكافأة أصحاب المحتوى مع تشجيع التوزيع المنصف للمحتوى بما يحقق المصلحة العامة.

2.3.3.5
وإتاحة توزيع المحتوى الرقمي بدون ثغرات، بغض النظر عن نوع تسهيلات الإرسال، أمر هام من ناحية سياسة المنافسة وتطوير المحتوى الرقمي. ومن الضروري النظر في قواعد يمكن بها الحفاظ على التوازن بين تقديم تعويض ملائم للمؤلفين من ناحية ومصالح المستهلكين من ناحية أخرى.

4.3.5
الأمن السيبراني 

1.4.3.5
يحظى بناء الأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأولوية عالية إلى حد كبير. ويستلزم الأمن السيبراني استجابة دينامية ومرنة للتهديدات المتغيرة باستمرار. وعلى الصعيد الوطني، ينطوي ذلك على تطوير أُطر وطنية لقيام المستعملين النهائيين والصناعة والحكومة بتطبيق الأدوات التنظيمية والقانونية والتقنية المتوفرة، وكذلك بذل جهد مستمر لبناء القدرات والتوعية والوقاية. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يتطلب الأمن السيبراني تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وكذلك دعم تقاسم المعلومات وبناء القدرات في البلدان النامية. وفي ضوء هذه الأهداف، يستطيع المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات أن يتيح فرصة: لتحديد نظرة مشتركة بشأن المجالات الرئيسية للتهديد؛ ودراسة طريقة إنشاء آلية لتقاسم أفضل الممارسات الإقليمية والدولية؛ وصياغة مبادرات مشتركة مثل إعداد خطوط توجيهية للحكومات وشركات القطاع الخاص على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع سوء استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واكتشافه والتعامل معه.

2.4.3.5
والأمن قضية حيوية أيضاً لمشغلي الاتصالات. وفي هذا الصدد، سيكون من المستصوب وضع توصيات دولية بشأن توافق الحلول التكنولوجية على الصعيد العالمي، بما في ذلك توصيات بشأن التعاون بين المشغلين وسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بموارد المعلومات غير المرغوبة (بما في ذلك على سبيل المثال مواقع المتطرفين في شبكة الويب، إلخ.).

3.4.3.5
وينبغي أن يتوصل المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات إلى توافق في الآراء في المجالات الرئيسية المتعلقة بالتهديدات الأمنية. فمن الضروري في سياق هذه العملية وضع افتراضات بشأن بيئة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل ودراسة التهديدات لمختلف الشبكات (مثل شبكات الجيل التالي)، وكذلك استعراض التهديدات المحدَّدة التي تواجه عالم اليوم. وفي ظل التحول إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت على سبيل المثال تتكاثر وتتنوع الأجهزة التي يمكن توصيلها بالشبكة. ولكفالة تحسين الأمن لهذه الأجهزة يتطلب الأمر أساليب تشفير وتحقق أكثر تقدماً وأيسر استعمالاً.

4.4.3.5
وينبغي أن يتفق المنتدى العالمي على آراء بشأن هذه الموضوعات، آخذاً في الاعتبار الأعمال الجارية الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الصدد في القطاعات وفي الأمانة العامة، وآخذاً في الاعتبار الآليات المساعدة التي يمكن أن يوفرها الاتحاد باعتباره وكالة متخصصة في الأمم المتحدة.

6
الموضوعات المتصلة بلوائح الاتصالات الدولية
1.6
لوائح الاتصالات الدولية
 هي صك بمستوى معاهدة من معاهدات الاتحاد. وتضع اللوائح مبادئ عامة تتصل بتوفير وتشغيل الاتصالات الدولية. وهي تسهِّل التوصيل البيني والتشغيل البيني للبنية التحتية للاتصالات على الصعيد العالمي وتدعم تنسيق تطوير التسهيلات التقنية وتشغيلها بكفاءة، كما أنها تدعم كفاءة خدمات الاتصالات الدولية وتوفرها.

2.6
والصك الحالي جاء بعد سلسلة طويلة من الصكوك ترجع إلى تاريخ إنشاء الاتحاد أصلاً في عام 1865. وكان الصك السابق للصك الحالي مباشرة يتألف من معاهدتين منفصلتين: لوائح البرق (1973) ولوائح الهاتف (1973).

3.6
تاريخ استعراض لوائح الاتصالات الدولية

1.3.6
ظلت لوائح الاتصالات الدولية بدون تغيير منذ دخولها حيز التنفيذ في 1 يوليو 1990. ومنذ ذلك الحين حدث تغيُّر تكنولوجي سريع بعيد المدى في أسواق الاتصالات التي شهدت أيضاً انتشاراً واسعاً لعملية التحرر، وذلك من خلال الخصخصة والمنافسة. وفي كثير من البلدان، تطور دور الحكومة من كونها مشغِّلاً للخدمات الهاتفية الصوتية التماثلية لتصبح منظماً لخدمات الوسائط المتعددة المتقاربة الرقمية. ورغم أن سرعة التغيير تباينت من بلد لآخر، فإن تحرير أسواق الاتصالات كان الاتجاه الشائع في كلا البلدان المتقدمة والنامية في كل أنحاء العالم.

2.3.6
وقد قام الاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمريه للمندوبين المفوضين المعقودين في مينيابوليس (1998) ومراكش (2002) بالنظر في القضايا المتصلة بضرورة استعراض لوائح الاتصالات الدولية ونطاق هذا الاستعراض، ولكن كان من العسير التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تقرير هذا الاستعراض ونطاقه وتنفيذه، وذلك بسبب مجموعة متنوعة من وجهات النظر بشأن اللوائح لدي الدول الأعضاء في الاتحاد
. 

3.3.6
وأحرز مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 تقدماً كبيراً تجسَّد في القرار 146 (أنطاليا، 2006) - استعراض لوائح الاتصالات الدولية، بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن عملية استعراضية تحترم الآراء المتباعدة بين الدول الأعضاء بشأن معاملة لوائح الاتصالات الدولية في المستقبل.

4.3.6
ويعترف القرار 146 ضمناً بأن اللوائح لا تزال سارية وهامة لشبكات وخدمات الاتصالات الدولية، وأنه يجب إجراء مناقشات على صعيد غير تعاهدي من أجل التوصل إلى توافق عريض في الآراء قبل أن تبدأ المفاوضات على الصعيد التعاهدي. ويعلن القرار 146 صراحة ما يلي:

(
أن هناك حاجة إلى بناء توافق واسع في الآراء على البنود الملائمة التي يمكن إدراجها في الإطار التعاهدي للاتحاد داخل أنشطته في ميدان التقييس وأنشطته في ميدان التنمية؛
(
أن من المهم ضمان دراسة لوائح الاتصالات الدولية ومراجعتها وتحديثها في الوقت المناسب لتسهيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وأن تكون تعبيراً دقيقاً عن العلاقات بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والإدارات ووكالات التشغيل المعترف بها؛
(
أن المنتدى العالمي لسياسة الاتصالات كان وما زال محفلاً ملائماً لمناقشة القضايا العالمية والقضايا المشتركة بين القطاعات ذات الأهمية البالغة لأعضاء الاتحاد.

5.3.6
وتقرر في القرار 146، بعد الإقرار بمدى وتعقد المناقشات بشأن لوائح الاتصالات الدولية منذ عام 1998، أن يجرى استعراض للوائح كما قرر ما يلي في جملة أمور:

(
أن يضطلع قطاع تقييس الاتصالات باستعراض لوائح الاتصالات الدولية القائمة، بمشاركة القطاعين الآخرين حسبما يقتضي الأمر، على أن يضطلع قطاع تقييس الاتصالات بدور المنسق؛
(
أن ينظر المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات في سياسات الاتصالات الناشئة والقضايا التنظيمية، فيما يخص شبكات الاتصالات الدولية وخدماتها لأغراض تفهمها وربما صياغة آراء حسبما يكون ملائماً؛
(
أن يسعى المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات إلى إعداد تقارير، وعند الاقتضاء، صياغة آراء لكي تبحثها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد ذات الصلة والمجلس؛
(
أن يدعى مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية إلى الانعقاد بمقر الاتحاد في عام 2012، على أساس التوصيات التي تسفر عنها عملية الاستعراض هذه.

6.3.6
وهكذا يتوخى القرار 146 عملية تستكمل المناقشات السابقة حسب الاقتضاء، تتضمن إجراء استعراضين اثنين منفصلين ومتمايزين للتعامل مع أحكام اللوائح الحالية ومع قضايا الاتصالات الدولية الجديدة والناشئة على التوالي.

7.3.6
ويقوم قطاع تقييس الاتصالات في الوقت الحاضر بالاستعراض من خلال فريق خبراء وفقاً للنشرة 146 الصادرة عن مكتب تقييس الاتصالات.
 

4.6
التحديات الجديدة التي تواجه لوائح الاتصالات الدولية 
1.4.6
ساهم عدد من الدول الأعضاء في أعمال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بلوائح الاتصالات الدولية
. وحدَّدت بعض هذه المساهمات قضايا جديدة محتملة لمناقشتها في سياق استعراض اللوائح. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا، إن وجدت، التي ينبغي الاحتفاظ بها ومواصلة مناقشتها. وينبغي أن ينظر المنتدى العالمي في القضايا التنظيمية والسياسية الجديدة والناشئة، التي قد تتصل باستعراض لوائح الاتصالات الدولية.

2.4.6
ويتضمن الملحق 3 من تقرير فريق العمل التابع للمجلس والمعني بلوائح الاتصالات الدولية ملخصاً للقضايا التي تم تعيينها، ويمكن الاطلاع على التقرير في وثيقة المجلس C05/EP11.

3.4.6
وبالإضافة إلى ما سبق، نشأت بنود إضافية منذ زمن أقرب في محافل أخرى. فعلى سبيل المثال، تقوم لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات في الوقت الحاضر بدراسة ”تركيز“، الذي يعرَّف مؤقتاً على النحو التالي: "يتألف تسيير الحركة في أسلوب التركيز من تسيير الحركة إلى مقاصد نهائية عن طريق مركز عبور (محور) وتقتصر المدفوعات التي يحصل عليها هذا المركز على أسعار الإنهاء (في حالة الترسيم العكسي: الإنشاء) الموضحة في عرض التركيز"
. ونظرت لجنة الدراسات 3 في قضية التأثيرات الخارجية للشبكة
، وهو مفهوم يشار إليه في القرار 22 لمؤتمر المندوبين المفوضين (المراجع في أنطاليا، 2006). 

4.4.6
وأثارت بعض المساهمات المقدَّمة إلى فريق الخبراء المعني باستعراض لوائح الاتصالات الدولية موضوعات قد تعتبر جديدة، ولذلك تندرج خارج نطاق أعمال فريق الخبراء. وقد يرغب المنتدى العالمي في النظر في بعض هذه الموضوعات التي يمكن أن تشمل، في جملة أمور، الإحالات إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات والضرر المالي وتعيين منشأ الحركة والأمن ونوعية الخدمة وسوء استعمال التسهيلات وسوء استعمال موارد الترقيم والاحتيال وحل المنازعات
.

1.4.4.6
ويعرَّف مصطلح الاحتيال بطرق عديدة وفي سياقات عديدة. والهدف هنا لا ينصب على المصطلح عند استعماله في بعض البلدان للإشارة إلى بعض أنواع الأنشطة الإجرامية. ولكن يمكن تعريفه في سياق شبكات الاتصالات بأنه استعمال هذه الشبكات بنيَّة تجنُّب الدفع؛ أو بدون دفع المبلغ المطلوب؛ أو عدم الدفع على الإطلاق، أو العمل على أن يقع الدفع على عاتق شخص آخر
.

2.4.4.6
وفيما يتصل بموارد الترقيم، يقع سوء الاستعمال إذا كان استعمال موارد الترقيم لا يتفق مع معايير التخصيص في التوصية (التوصيات) ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات لهذا المورد أو في حالة استعمال مورد ترقيم غير مخصص لتقديم خدمة اتصالات.
 

3.4.4.6
وسوء الاستعمال والاحتيال المتصلان بموارد الترقيم يمكن تمييزهما، رغم أن بعض أنواع سوء الاستعمال تتصل بالاحتيال. وينشأ سوء الاستعمال في حالة استعمال موارد الترقيم لغرض خلاف الغرض الذي خصصت له. وينشأ الاحتيال عند استعمال موارد الترقيم في الغرض الذي خصِّصت له ولغرض توليد النقد على حساب العميل و/أو المشغل
 

5.4.6
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مساهمة من الكاميرون
 قُدِّمت إلى لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات وإلى الفريق ITR-EG تثير قضية جديدة محتملة - وهي ما إن كان ينبغي كمبدأ عام أن تحصل شركات التشغيل التي تقدِّم خدمات العبور أو الإنهاء للحصول على مدفوعات تستند إلى التكاليف مقابل هذه الخدمات. يبدو أن ذلك يتجه إلى استبعاد ترتيبات الفوترة التي تنص على أن المرسل يحتفظ بكل المبلغ.

6.4.6
ويقترح أن ينظر المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات في البنود المذكورة أعلاه وأن يعبِّر عن رأيه بشأن ما إن كان ينبغي مواصلة دراستها في سياق الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية الذي دعا إليه القرار 146 لمؤتمر المندوبين المفوضين.

7
مشاريع آراء

1.7
يمكن أن تركِّز مشاريع الآراء المقترحة على الموضوعات التالية:

1.1.7
التقارب، بما في ذلك موضوعات السياسة العامة المتصلة بالإنترنت، باعتبار ذلك أحد الموضوعات ذات الأهمية الجارية الكبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛

2.1. 7
أثار استمرار تطور التقارب وشبكات الجيل التالي والإنترنت، وخاصة في البلدان النامية؛

3.1.7
القضايا السياسية والتنظيمية الناشئة في قطاع الاتصالات، وذلك أيضاً ضمن الموضوعات ذات الأهمية الجارية الكبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛

4.1.7
القضايا الجديدة والناشئة، على النحو المشار إليه في القرار 146 (أنطاليا، (2006، وذلك أيضاً ضمن الموضوعات ذات الأهمية الجارية الكبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد، كما جاء في المناقشة الجارية في الاجتماع الأخير لفريق الخبراء لاستعراض لوائح الاتصالات الدولية.

قائمة الاختصارات

ADSL
خط المشترك الرقمي اللاتناظري (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ASP
مقدِّم خدمات التطبيقات (Application Services Provider)
CPE
معدات أماكن العملاء (Customer Premises Equipment)
FMC
التقارب بين الخدمات الثابتة والمتنقلة (Fixed-Mobile Convergence)
FTTH
الألياف إلى المساكن (Fiber-To-The-Home)
GAC
اللجنة الاستشارية الحكومية (Governmental Advisory Committee)
GSR
ندوة الاتحاد العالمية لمنظمي الاتصالات (ITU Global Symposium for Regulators)
HSDPA
النفاذ عالي السرعة بأسلوب الرزم على الوصلة الهابطة (High-Speed Downlink Packet Access)
ICANN
مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
ICTs
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Information and Communication Technologies)
IDNs
أسماء الميادين الدولية (Internationalized Domain Names)
IGF
منتدى إدارة الإنترنت (Internet Governance Forum)
IP
بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol)
IPTV
الإذاعة التلفزيونية باستعمال بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol Television)
IPv6
الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol version 6)
ITR
لوائح الاتصالات الدولية (International Telecommunication Regulations)
ITR-EG
فريق الخبراء لاستعراض لوائح الاتصالات الدولية (Expert Group to Review the International Telecommunication Regulations)
ITU
الاتحاد الدولي للاتصالات (International Telecommunication Union)
IXP
نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point)
M2M
من آلة إلى آلة (Machine-to-Machine)
NGNs
شبكات الجيل التالي (Next-Generation Networks)
PSTN
الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (Public Switched Telephone Network)
RFID
التعرُّف بواسطة الترددات الراديوية (Radio-Frequency Identification)
SDOs
منظمات وضع المعايير (Standards Development Organizations)
SMS
خدمة الرسائل القصيرة (Short Message Service)
TSB
مكتب تقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Bureau)
TV
تلفزيون (Television)
UNESCO
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
USNs
شبكات الاستشعار في كل مكان (Ubiquitous Sensor Networks)
VoIP
نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت (Voice over Internet Protocol)
WCIT
المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (World Conference on International Telecommunications)
WiMAX
التشغيل البيني العالمي للنفاذ بالموجات الدقيقة (الميكروويف) (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
WIPO
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (World Intellectual Property Organization)
WSIS
القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit on the Information Society)
WTPF
المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (World Telecommunication Policy Forum)
WTSA
الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (World Telecommunication Standardization Assembly)
ـــــــــــ
من المنافسة"داخل الواسطة الواحدة" إلى المنافسة "بين الوسائط"
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�	انظر تحديداً المقرر 498 الوارد في الوثيقة C2000/92 في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/resdec/92.html" ��http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/resdec/92.html�.


�	هذا النص والفقرات الفرعية التالية منقولة حرفياً من الفقرة 2 في الملحق 1 للقرار 71 لمؤتمر المندوبين المفوضين، باستثناء تغيير عبارة ”السنوات الأربع الأخيرة“ إلى عبارة ”الفترة 2002-2006“.


� 	للاطلاع على المرجع انظر توصية قطاع تقييس الاتصالات Q.1761، 3.6 التي تعرّف التقارب بين الخدمة الثابتة والمتنقلة (FMC).


� 	يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن مجموعة استراتيجيات التقاسم في 10 ورقات مناقشة قُدمت إلى الندوة العالمية �لمنظمي الاتصالات التي عقدها الاتحاد في عام 2008، وكانت الورقات عن الدرجات الست للتقاسم وذلك في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/papers.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/papers.html�.


� 	يمكن الاطلاع على مناقشة عامة عن الحكومة الإلكترونية في ”دليل إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والموضوعات والقضايا المتصلة“ في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html� ويمكن الاطلاع على المبادرات الخاصة في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/cyb/estrat/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/cyb/estrat/index.html�.


� 	توصية قطاع تقييس الاتصالات Y.2001 (لجنة الدراسات 13).


� 	يمكن الاطلاع على جميع الموارد الخاصة بالندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2007 في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR07/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR07/index.html�.


�	يشير IPTV إلى استعمال الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت لإرسال البرامج التلفزيونية؛ ويشير VoIP إلى استعمال الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت لإرسال الاتصالات الصوتية.


� 	للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذا الفريق انظر: � HYPERLINK "www.itu.int/council/wsis/Working_Group_on_WSIS/Feb-2006/wsis_WG_previous_events.html" ��www.itu.int/council/wsis/Working_Group_on_WSIS/Feb-2006/wsis_WG_previous_events.html�.


� 	انظر: WTPF-IEG/1/9 في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/ieg/june-meeting/WTPF-IEG-1-9.doc" ��http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/ieg/june-meeting/WTPF-IEG-1-9.doc�.


� 	أُخِذت هذه القائمة من منشور الاتحاد لعام 2005 المعنون ”كتيّب الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) والموضوعات والمسائل ذات الصلة“، الذي وُضع لإعلام الدول الأعضاء، وخاصة البلدان النامية، بالقضايا المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء ميادين الإنترنت والقضايا المتصلة. ويقدّم الكتيّب معلومات أساسية، ولكنه يحدّد أيضاً بعض قضايا السياسة الرئيسية المرتبطة بالاستعمال العام للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (أي استعمال الإنترنت). انظر: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/special-projects/ip-policy/final/index.html�.


�	انظر: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com03/iic/index.html�.


�	أعد قطاع تنمية الاتصالات ومركز بحوث التنمية الدولية تقريراً مشتركاً عن دور نقاط تبادل الإنترنت في إفريقيا في 2004. وهذا التقرير، وعنوانه Via Africa: creating local and regional IXPs to save money and bandwidth، يمكن الاطلاع عليه في الموقع: � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/index.html" ��www.itu.int/ITU-D/treg/publications/index.html�، ويمكن أن ينظر فيه المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات في عام 2009. وستتضمّن طبعات 2008 من اتجاهات الإصلاح في الاتصالات أيضاً فصلاً عن النفاذ المفتوح إلى البوابات الدولية.


�	بيان الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون أ. توريه أمام الاجتماع السنوي الثالث لتحالف الأمم المتحدة العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية، الذي عُقد في كوالالمبور بماليزيا من 18 إلى 20 مايو 2008.


�	كما لوحظ في القرار 38 لخطة عمل الدوحة والفقرة 24 من التزام تونس.


�	انظر النص الكامل للوائح الاتصالات الدولية في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc" ��http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc�.


�	يمكن الاطلاع على معلومات بشأن مختلف المناقشات التي جرت قُبيل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/itr/index.html" ��http://www.itu.int/ITU-T/itr/index.html�.


�	انظر � HYPERLINK "http://www.itu.int/md/T05-TSB-CIR-0146/en" ��http://www.itu.int/md/T05-TSB-CIR-0146/en�.


�	انظر � HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc" ��http://www.itu.int/ITU-T/itr/files/ITR-e.doc�.


�	انظر TD 11 (WP 3/3).


�	انظر TD 8 (WP 3/3)، وفريق التعريفات الإقليمي لإفريقيا - C 4 وفريق التعريفات الإقليمي لإفريقيا - C7.


�	للاطلاع على معلومات إضافية انظر الوثيقة ITR-EG TD 28, Rev 1 في الموقع � HYPERLINK "http://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-080626-TD-PLEN-0028/en" ��http://www.itu.int/md/T05-ITR.EG-080626-TD-PLEN-0028/en�.


�	� HYPERLINK "http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/djibouti-08/Peter%Hoath-4-EN.PDF" ��http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/djibouti-08/Peter%Hoath-4-EN.PDF�.


�	انظر التوصية E.156 لقطاع تقييس الاتصالات.


�	انظر الفقرة 3 من المرفق 1 للتوصية E.156 لقطاع تقييس الاتصالات.


�	انظر COM 3-C 42، وهي نفسها الوثيقة ITR-EG-C 9.
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